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   والستونالسابعةالدورة 
   من جدول الأعمال١١٩  و٦٩البندان 

  تعزيز حقوق الإنسان وحمابتها
        التدابير والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة

 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢١رســالة مؤرخــة     
  الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة

  
لــيكم طيــه ورقــة موقــف بــشأن الــنُهج الــتي يــرى الاتحــاد الروســي   يــشرفني أن أحيــل إ  

  ).نظر المرفقا(اتباعها من أجل تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان 
 الـسابعة وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة                    

  .ال من جدول الأعم١١٩  و٦٩والستين للجمعية العامة في إطار البندين 
  

   تشوركينفيتالي ) توقيع(
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن        ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ١٤مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 

  
ــات معاهــدات            ــز هيئ ــرى الاتحــاد الروســي اتباعهــا مــن أجــل تعزي ــنُهج الــتي ي ال

  الإنسان حقوق
  

  )ورقة موقف(    
 الاتحاد الروسـي أهميـة كـبرى لتعزيـز نظـام هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان،                    يعطي  - ١

  . التي يعتبرها عنصرا من العناصر الرئيسية للنظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
ورغم النجاح الذي لا يمكـن إنكـاره الـذي حققتـه أجهـزة الرصـد هـذه، فثمـة دلائـل                        - ٢

ظمــة في أدائهــا لعملــها ترجــع إلى حــد مــا إلى زيــادة عــدد  تــشير إلى أنهــا تعــاني مــن أزمــات منت
الدول الأطراف في معاهـدات حقـوق الإنـسان، ممـا أدى إلى زيـادة لا يمكـن تفاديهـا في عـبء           

وأدى هذا إلى وضـع لم تعـد فيـه اللجـان قـادرة في الواقـع علـى النظـر           . عمل هيئات المعاهدات  
ــا في    ــة والرســائل الموجهــة إليه ــارير الدوري ــا   .  الوقــت المحــدد في التق ــك، غالب ــى ذل وعــلاوة عل

تواجه هيئات المعاهدات ذاتها انتقادات لهـا مبرارتهـا لتجاوزهـا حـدود ولاياتهـا، بـسبل منـها                    ما
التفــسير الفــضفاض لحقــوق الإنــسان والحريــات الــتي تكفلــها الاتفاقيــات، ولالتزامــات الــدول   

  . الأطراف المتصلة بها
ع الجهــود الراميـــة إلى تعزيــز كفـــاءة اللجــان المعنيـــة    ويرحــب الاتحـــاد الروســي بجمي ـــ   - ٣

وينظـــــر الاتحـــــاد الروســــي نظـــــرة إيجابيـــــة إلى العمليــــة المتعـــــددة الأطـــــراف   . بالمعاهــــدات 
 في كيفية تعزيز هيئات المعاهدات، التي بدأتها مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية                “النظر لإمعان”

) A/66/860(قرير الذي يتـضمن النتـائج       ، والتي توجت بنشر الت    ٢٠٠٩لحقوق الإنسان في عام     
   .٢٠١٢يونيه /في حزيران

وحــتى مــؤخرا، مــع ذلــك، كــان الــشكل الوحيــد الــذي لم يتبــع للنظــر في المــسألة هــو    - ٤
إجراء مناقشة حكومية دولية بشأن عمل هيئات حقـوق الإنـسان تـضم جميـع الـدول الأعـضاء                  

 المـؤرخ   ٦٦/٢٥٤لجمعيـة العامـة القـرار       وقـد اتخـذت لـذلك ا      . في الأمم المتحدة بـدون اسـتثناء      
، الذي قدمه الاتحاد الروسي بـشأن العمليـة الحكوميـة الدوليـة التابعـة               ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣

للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقـوق              
ي بشأن مستقبل هيئات معاهدات حقـوق       ونبعت هذه المبادرة من قلق الاتحاد الروس      . الإنسان

الإنسان وضرورة تحويل المناقشات المتعددة الأطراف غير المنسقة الجاريـة إلى مناقـشة حكوميـة               
وفي هــذا الــصدد، يــرى الاتحــاد الروســي أنــه يلــزم الالتــزام  . دوليــة تحــت إشــراف الأمــين العــام
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ــار الج      ــاوض في إط ــة التف ــدولي لعملي ــابع الحكــومي ال ــصرامة بالط ــايير    ب ــا لمع ــة، وفق ــة العام معي
   .٦٦/٢٥٤ من القرار ٦ و٤المشاركة المحددة في الفقرتين 

ويرى الاتحاد الروسي أن ولاية الجمعية العامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تمكنها مـن                - ٥
وقـد تتخـذ بعـض هـذه الهيئـات قراراتهـا            . مناقشة أي مسألة متصلة بأنـشطة هيئـات المعاهـدات         

 بينمــا يــتعين علــى هيئــات أخــرى إصــدار توصــيات توجــه إمــا إلى اجتماعــات  بــصفة مــستقلة،
ويـرى الاتحـاد الروسـي أيـضا أن     . الدول الأطراف في المعاهدات المعنية أو إلى لجـان المعاهـدات     

عملية تعزيز هيئات المعاهدات يجب أن تجري ضمن الإطار القائم للقانون الدولي بـشأن تعزيـز                
   .دون إجراء أي تعديل لنصوص المعاهدات الدولية لحقوق الإنسانحقوق الإنسان وحمايتها ب

ويتمثل الهدف الرئيسي للعمليـة مـن وجهـة نظرنـا في تعزيـز كفـاءة هيئـات معاهـدات                      - ٦
مـا يتعلـق    حقوق الإنسان لكي تتمكن من مساعدة الدول الأطـراف في الامتثـال لإلتزاماتهـا في      

  . بحقوق الإنسان
تحــاد الروســي بــشأن أداء نظــام معاهــدات حقــوق الإنــسان لعملــة  وتــرد أدنــاه آراء الا  - ٧

  . بطريقة عملية
  

   الوطنيةإعداد التقارير الدورية    
يوصى في هـذه المرحلـة بمواصـلة الإجـراءات الحاليـة المتبعـة في إعـداد التقـارير الدوريـة                       - ٨

حقــوق الإنــسان  المقدمــة مــن الــدول امتثــالا لإلتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات الدوليــة لتعزيــز        
  . وحمايتها

ويجري حاليا اختبار ما يُطلـق عليـه الإجـراء البـديل لإعـداد التقـارير، والـذي لا تقـدم                       - ٩
 بـل تـرد فقـط علـى الأسـئلة المحالـة إليهـا           “كاملـة ”بموجبه الدول الأطراف في المعاهـدة تقـارير         

واتــضح . ائــق العمــلســلفا مــن هيئــات المعاهــدات، إلا أنــه لم يــتم بعــد الانتــهاء مــن إعــداد طر 
  :بالفعل مع ذلك وجود أوجه قصور في ما يتعلق بهذا الإجراء

الزيادة المفرطة في عدد الأسئلة الموجهة من اللجان، ممـا يـضطر الـدول إلى أن تتجـاوز                    -  
  بقدر كبير الطول الموصى به للأجوبة من أجل تقديم معلومات تفصيلية وموضوعية؛ 

هدات للأسئلة النظرية العامة، مما يحـول دون تقـديم الـدول            إساءة استخدام هيئات المعا     -  
  أجوبة موجزة تكون كاملة أيضا بقدر الإمكان؛

صياغة أسئلة تجاوز حدود المعاهدات الدولية ذات الـصلة، ممـا يـؤدي إلى تجـاوزات في                   -  
  . اختصاصات هيئات المعاهدات
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ــائج  وقبــل مــد العمــل بهــذه الممارســة إلى جميــع هيئــات المعاه ــ    - ١٠ دات، يــتعين انتظــار النت
) عنـدما يكــون قــد طُبــق لمــدة عـامين أو ثلاثــة أعــوام علــى الأقــل  (الأوليـة لهــذا الإجــراء البــديل  

وفي المرحلـة الحاليـة، ينبغـي أن يظـل هـذا الإجـراء اختياريـا،                . وإجراء تقييم شامل لمدى فعاليته    
  :وينبغي أن يلبي الشروط التالية

  جراء إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية؛لا يجوز استخدام هذا الإ  -  
ــو وارد في المعاهــدات          -   ــا ه ــا نطــاق م ــرد عليه ــتعين ال ــتي ي ــي ألا تجــاوز الأســئلة ال ينبغ

  المعنية؛ الدولية
ينبغي أن تستند الأسئلة ذات الطابع الوقائعي إلى معلومات موثوق بها، جرى التحقـق                -  

  منها عدة مرات؛
ة الموجهة إلى الدولة الطـرف لكـي تـرد عليهـا محـدودا مـن                ينبغي أن يكون عدد الأسئل      -  

  . أجل تحويل المناقشة إلى عملية بناءة
ومن المستصوب توحيـد معـايير المنـهجيات والطرائـق الـتي تتبعهـا الـدول الأطـراف في                     - ١١

وهذه مسألة لم تتناولها معاهـدات حقـوق الإنـسان الدوليـة، وتقـع في               . إعداد تقاريرها الدورية  
والـدول هـي الـتي تقـرر، بعـد أن تأخـذ في اعتبارهـا        .  اختصاص الدول الأطراف وحدها نطاق

ــا،        ــة وغيرهـ ــة والدينيـ ــصادية والثقافيـ ــة والاقتـ ــسياسية والاجتماعيـ ــسية والـ ــصها المؤسـ خصائـ
كـــان مـــن المجـــدي أو مـــن الـــضروري إجـــراء أي مـــشاورات علـــى الـــصعيد الـــوطني،   إذا مـــا
ــا أو ــتعين إشــراك مؤســسات     إذا م ــة،     كــان ي ــسان الوطني ــوق الإن ــات حق ــدني وآلي ــع الم المجتم
  . إعداد التقرير في
وللسبب ذاته، من غير المقبـول مطالبـة الـدول الأطـراف بإنـشاء آليـات وطنيـة إلزاميـة                       - ١٢

فلا يمكن فـرض شـروط إضـافية علـى الـدول إلا مـن               . مخصصة للتنسيق لإعداد التقارير الدولية    
  . دولية المعنيةخلال تعديلات لنصوص المعاهدات ال

وفرض حـدود علـى طـول التقـارير الدوريـة قـد يـؤثر في حـد ذاتـه بـشكل ضـار علـى                            - ١٣
جـــودة المعلومـــات المقدمـــة والحـــوار بـــين الـــدول الأطـــراف وهيئـــات المعاهـــدات ومـــضمون    

  :ولا يجوز اتباع هذه الخطوة إلا بموجب الشروط التالية. الملاحظات الختامية على التقارير
دمـاج المعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة والبيانـات الإحـصائية وسـائر البنـود                  ينبغي إ   -  

ذات الطابع العام في مرفق يـضاف إلى التقريـر الـوطني لـضمان أن يكـون التقريـر ذاتـه                     
موجزا، وأن يركز على أهم الخطوات التي اتخذتها الدول الأطراف للامتثال لالتزامتـها             

  ؛الوطنية بموجب المعاهدة ذات الصلة
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ينبغي ترجمة جميع مرفقات التقارير الوطنية إلى لغات عمل هيئـات المعاهـدات لـضمان               -  
أن يحصل خبراء اللجنة على معلومات كاملة وموضوعية بشأن الخطـوات الـتي اتخـذتها        

  الدول الأطراف؛
ينبغي وضع حـد لكميـة المعلومـات الإضـافية الـتي يمكـن لهيئـات المعاهـدات أن تطلبـها              -  

  لة طرف قبل تقديم الدولة الطرف لتقريرها مباشرة؛ من أي دو
ينبغي أن تكون الأسئلة الإضافية المقدمة من اللجان، والـتي ينبغـي أن تهـدف فقـط إلى                    -  

توضيح معلومـات معينـة واردة في التقريـر الـوطني للدولـة الطـرف، واضـحة ومـوجزة                   
  بقدر الإمكان؛

 بـين هيئـات المعاهـدات، وينبغـي         “لعمـل تقـسيم ا  ”ينبغي الالتـزام بـشكل صـارم بمبـدأ            -  
ــة وأحكــام المعاهــدة          ــة المعني ــصاص اللجن ــع خــارج نطــاق اخت ــئلة تق ــه أس ــدم توجي ع

  .المعنية الدولية
وبموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الأساســية، يــتعين علــى الــدول أن تقــدم تقــارير    - ١٤

وعـادة  . وق الإنـسان وحمايتـها  وطنية دورية بشأن امتثالها لالتزاماتها الدولية المتـصلة بتعزيـز حق ـ   
أما التقـارير   . ما يتضمن التقرير الوطني الأول المعلومات الأساسية التي تشكل الوثيقة الأساسية          

الدوريــة اللاحقــة فهــي مجــرد تحــديث لهــذه المعلومــات، لكــي يتــاح بــشكل دائــم لهيئــة المعاهــدة  
  . أحدث المعلومات بشأن الدولة الطرف

ي أن إلــزام الــدول الأطــراف بتحــديث الوثيقــة الأساســية بــصفة  ويــرى الاتحــاد الروســ  - ١٥
لـن يفـرض فقـط    ) ذلك ما يتصل بالتشريعات والـسياسات والمؤسـسات الجديـدة      في بما(دورية  

ويترتـب  ) مـن أجـل إعـداد وتقـديم الوثيقـة الرئيـسية           (على الدول الأطراف توفير موارد إضافية       
لميزانية من أجل الترجمـة والنـشر، بـل أنـه سيـشكل             عليه تكبد الأمم المتحدة نفقات إضافية في ا       

  . أيضا انتهاكا للمعاهدات المعنية التي لا تتضمن حكما من هذا القبيل
وتتمثل أفضل طريقة لتحديث الوثيقة الأساسية في قيام هيئـة المعاهـدة بـإدراج أحـدث                - ١٦

وهـذه  . قـة الدولـة الطـرف     المعلومات المستمدة مـن التقـارير الدوريـة في الوثيقـة الأساسـية بمواف             
العملية ستكون عملية تحريرية في طابعها ولن تفرض التزامات إضـافية علـى الـدول الأطـراف،                 

  .يمكن فرضها إلا من خلال تعديلات مناسبة للمعاهدات الدولية لا
وأظهرت التجربـة أن الـسبب الرئيـسي في عـدم قيـام الـدول بتقـديم تقاريرهـا الدوريـة                       - ١٧
تقديمها وأيضا عدم إرسالها وفودا وطنية لعرض تقاريرها، لا يرجع إلى أن الـدول              التأخر في    أو

غير مدركة لالتزاماتها الدولية بل لأنها تنقصها القدرة اللازمـة للوفـاء بالتزاماتهـا بـشكل سـليم،              
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ويـرى الاتحـاد الروسـي في هـذا الـصدد أن إحـدى طـرق تعزيـز                  . بما في ذلك الموارد اللوجستية    
 المعاهـدات لمهامهـا ينبغـي أن يـتم مـن خـلال التنفيـذ الأوسـع نطاقـا لبرنـامج تقـديم                 أداء هيئات 

  .المساعدة التقنية من أجل بناء القدرات ذات الصلة للدول الأطراف
  

  النظر في التقارير الدورية الوطنية    
  . تستلزم فكرة وضع جدول زمني عام مزيدا من التفكير المتعمق  - ١٨
. قتراح قد يبدو اقتراحا جذابا، فإنـه ينطـوي علـى عـدد مـن العيـوب                ورغم أن هذا الا     - ١٩

ــات        ــدأ الأساســي الــذي يــشكل أســاس عمــل هيئ ــه يقــوِّض المب ويتمثــل العيــب الرئيــسي في أن
فالهدف الأساسي من عمل لجان المعاهدات هو المشاركة في حوار بنـاء مـع الـدول       . المعاهدات

ومـن شـأن اعتمـاد      . ا بموجـب كـل معاهـدة بعينـها        الأطراف ومساعداتها في الامتثـال لالتزاماته ـ     
جــدول زمــني عــام أن يــؤدي إلى موقــف قــد تبــدأ فيــه إحــدى اللجــان في النظــر في تنفيــذ دولــة 

لالتزاماتهــــا بموجــــب المعاهــــدة في غيــــاب تقريــــر وطــــني، بــــل وأيــــضا في غيــــاب وفــــد   مــــا
   .للحكومة رسمي
 علـى أقـل البلـدان نمـوا، الـتي           وسيفرض أيضا استحداث جدول زمني عام عبئـا إضـافيا           - ٢٠

  .يمكن أن يشكل بالنسبة لها مجرد تقديم تقرير واحد مهمة كاسحة
وليس واضحا بشكل تام كيـف سـتتوافق فكـرة وضـع جـدول زمـني عـام مـع أحكـام                        - ٢١

المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنــسان، الــتي تــنص علــى فتــرات دوريــة مختلفــة لتقــديم التقــارير  
دى الأفكـار في أن تتفـق اللجـان مـع الـدول الأطـراف علـى إطالـة الحـدود           وتتمثل إح . الوطنية

) على سبيل المثال، تمديدها من أربع سـنوات إلى سـت سـنوات            (الزمنية لتقديم التقارير الوطنية     
ــة أطــول         ــر واحــد بحــدود زمني ــارير في تقري ــة تق ــرين أو ثلاث ــع تقري ــل   (أو تجمي ــى نحــو مماث عل

ومـن  ). قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على سبيل المثـال للممارسة التي تتبعها لجنة ال   
شأن هذا أن يخفف عبء العمل على اللجان لفترة من الوقت، ولا يستلزم زيـادة الإنفـاق مـن         

   .جانب الدولة أو من جانب الأمم المتحدة
. ويعد تشكيل وفود وطنية لعرض التقارير الدوريـة حـق قاصـر علـى الـدول الأطـراف         - ٢٢
ن غير المقبول توجيه أي طلبات إلى الدول الأطراف بشأن تـشكيل الوفـود الوطنيـة أو ضـم                   وم

  . ممثلي جهات معينة صاحبة مصلحة
ويــرى الاتحــاد الروســي أن الممارســة المتعلقــة بإرســال قائمــة مــن الأســئلة موجهــة مــن    - ٢٣

بتقـديم تقريرهـا    ) امأي قبل بـضعة أي ـ    (خبراء اللجنة إلى أي دولة طرف قبل قيام الدولة مباشرة           
. الوطني يمكن أن يكون أحد سبل تعزيز فعالية الحوار بين الدول الأطراف وهيئات المعاهـدات              
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وعلى وجه الخصوص، يمكن للدولة أن تقدم أجوبـة قـصيرة جامعـة علـى أسـئلة اللجنـة خـلال                      
لـة  وسيؤدي هذا إلى تحقيق أقصى استفادة من الحوار مـع الدو          . الوقت المخصص لذلك الغرض   

ــوطني وســيؤدي كــذلك إلى الاســتغناء عــن متطلــب إرســال       ــر ال الطــرف خــلال عــرض التقري
ــة المعاهــدة في       ــادرا مــا يلتفــت إليهــا خــبراء هيئ ــة إضــافية، وهــي معلومــات ن معلومــات مكتوب

ومن شأن هذا أن يفيـد أيـضا هيئـات المعاهـدات، لأنـه سـيتيح لهـا معلومـات                . الممارسة العملية 
صيغ ملاحظـات ختاميـة موضـوعية ومـستنيرة بقـدر أكـبر بعـد النظـر في          كاملة تمكنها من أن ت ـ    

  .التقارير الوطنية
ــها هيئــات المعاهــدات بتعــيين المقــررين القطــريين       - ٢٤ وتــستلزم الممارســة الــتي تقــوم بموجب

ولـيس مـن المـستغرب ألا يلـم أعـضاء اللجـان الـذين               . إدخال تعديلات وتحسينات كبيرة عليها    
ونتيجـة لـذلك، تـستغرق      . ين المعينين بشكل تام بمحتويات الوثائق المقدمة      يعتمدون على المقرر  

وفي هـذا  . الوفود وقتـا طـويلا للإجابـة علـى أسـئلة جـرى الـرد عليهـا بالفعـل في التقريـر نفـسه                   
الصدد، فإن الممارسة التي تتبعها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بتعيين فرقـة عمـل قطريـة       

  .تستحق الاهتمام
وقد لا تكون الممارسة التي تتبعها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة بـالنظر                  - ٢٥ 

رق في حجـم  غرف متوازية مناسبة للجان أخـرى بـسبب الف ـ     في عدة تقارير في وقت واحد في      
ــة وغيرهــا مــن هيئــات المعاهــدات    وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن عقــد   . العــضوية بــين تلــك اللجن

ــات        ــا إلا إذا اســتندت العــضوية في هيئ ــن يكــون منطقي ــة ل اجتماعــات في إطــار غــرف متوازي
ويجـب وجـود ضـمانات تكفـل أن تكـون الغرفـة             . المعاهدات إلى مبدأ التمثيل الجغـرافي العـادل       

  .لتي ستنظر في تقرير الدولة متوازنة جغرافياالتابعة للجنة ا
و يجــب تحديــد حــدود زمنيــة واضــحة للمــداخلات الــتي يــدلي بهــا أعــضاء هيئــات            - ٢٦

وتسود ممارسة واسعة الانتشار يحتكر فيهـا أساسـا         . المعاهدات أثناء الحوار مع الدول الأطراف     
وبنـاء عليـه، لا يتـوافر للوفـود     . أعضاء اللجنة الجزء الأكبر من الوقت المخصص لتقديم التقارير    

سوى وقت ضئيل لتقـديم إجابـات كاملـة وتفـصيلية علـى عـدد كـبير مـن الأسـئلة المقدمـة مـن                
  .خبراء هيئات المعاهدات

ومن أجل تعزيز شفافية هيئات المعاهدات وضمان اسـتقلاليتها الحقيقيـة وموضـوعيتها               - ٢٧
 لخـبراء اللجنـة ومختلـف الجهـات     “لقـة مغ”وحيادها، يجب أن تتوقف ممارسة عقـد اجتماعـات        

وينبغي أن تكون جميع المناسبات والاجتماعات التي تعقد من خـلال هيئـات             . صاحبة المصلحة 
  .المعاهدات مفتوحة لممثلي جميع أصحاب المصلحة
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وليس من غـير المـألوف ألا تـتمكن الدولـة الطـرف، لأسـباب موضـوعية، مـن إرسـال                       - ٢٨
وربمــا يكــون الحــل في هــذه الحالــة هــو . لعــرض تقريرهــا الــوطنيوفــد لحــضور اجتمــاع اللجنــة 

اعتمــاد ممارســة لإجــراء حــوار بــين الوفــد الــوطني واللجنــة باســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة    
مـــثلا، عـــن طريـــق التـــداول بالفيـــديو وبـــث اجتماعـــات اللجنـــة   (للمعلومـــات والاتـــصالات 

لترتيبـات لعـرض تقريرهـا الـوطني        ويـسمح لأي دولـة طـرف باسـتخدام هـذه ا           ). الإنترنـت  عبر
بشرط أن تكـون قـد قـدمت للجنـة الطلـب المناسـب وأن تتـوافر لـديها القـدرة التقنيـة اللازمـة                         

أو، في حالــة عــدم تــوافر هــذه القــدرة، إذا قــدمت مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان،  (
  ).باعتبارها أمانة هيئات المعاهدات، الدعم التقني اللازم

 الحياد الحقيقي والانفتاح في عمل هيئـات المعاهـدات، ينبغـي أيـضا اسـتخدام                ولضمان  - ٢٩
في إجـراء حـوار     ) بما في ذلـك البـث عـبر الإنترنـت         (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة     

مثـل كيانــات منظومـة الأمــم المتحـدة، والآليــات    (بـين اللجـان وغيرهــا مـن مــصادر المعلومـات     
في المرحلــــة الــــسابقة لتقــــديم   ) ومؤســــسات المجتمــــع المــــدني  الوطنيــــة لحقــــوق الإنــــسان،   

  .الوطنية التقارير
ولــن يكــون مــن الممكــن إنهــاء إعــداد المحاضــر المــوجزة لجلــسات اللجــان إلا إذا أدمــج     - ٣٠

استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومـات والاتـصالات في عمـل هيئـات المعاهـدات، وأنـشئت         
كل جيـــد للبـــث الـــشبكي الـــسمعي والبـــصري لجميـــع  قاعـــدة بيانـــات مفتوحـــة ومحميـــة بـــش 

  .اللجان جلسات
ومن شـأن تخفـيض عـدد       . ويجب المحافظة على طابع التعددية اللغوية لهيئات المعاهدات         - ٣١

اللغات التي يجوز للـدول الأطـراف أن تقـدم أو تعـرض تقاريرهـا الوطنيـة بهـا أن يفـرض عليهـا                        
  .توفير موارد إضافية لترجمة موادها

وينبغي وضع مبادئ توجيهية لإجراء حوار بـين هيئـات المعاهـدات والـدول الأطـراف                - ٣٢
وينبغـي أن يـتم وضـع أي وثيقـة مـن هـذا القبيـل مـن خـلال                  . أثناء النظـر في تقاريرهـا الدوريـة       

تعاون مشترك بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، وينبغـي أن تتنـاول الجوانـب الإجرائيـة                
  .فقط لعرض التقارير

وينبغــي ألا تقــوم هيئــات المعاهــدات، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أثنــاء تعزيزهــا       - ٣٣
لأدائها واستحداث أساليب عمل جديدة، بفرض التزامات أخرى علـى الـدول غـير تلـك الـتي                  
تعهـــدت بهـــا عنـــد توقيعهـــا علـــى المعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسان أو تـــصديقها عليهـــا   

  .انضمامها إليها أو
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  ت الختامية لهيئات المعاهدات وتنفيذهاالملاحظا    
يــرى الاتحــاد الروســي أنــه ينبغــي لهيئــات المعاهــدات صــياغة ملاحظــات ختاميــة أقــصر   - ٣٤

وينبغي أن تكون الملاحظـات والتوصـيات واقعيـة         . وأكثر تركيزا بعد النظر في التقارير الدورية      
  .ات الفعلية للدول الأطرافوعملية وينبغي أيضا أن تأخذ في الاعتبار القدرات والاحتياج

والمنهجية والطرائق التي يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تطبقهـا في تنفيـذ الملاحظـات                    - ٣٥
وتقـع هـذه الأمـور      . الختامية لهيئات المعاهدات غير منصوص عليها في المعاهدات الدولية المعنية         

عتبــار الخــصائص فالبلــدان بعــد أن تأخــذ بعــين الا. حــصرا ضــمن اختــصاص الــدول الأطــراف 
الحالية المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتـصادية والثقافيـة والدينيـة وغيرهـا، هـي وحـدها                

كانت تحتاج إلى اعتماد خطـط عمـل لتنفيـذ الملاحظـات الختاميـة أو أن لـديها              إذا التي تقرر ما  
وتقــرر القــدرة علــى القيــام بــذلك، أو تقتــرح تــشريعات جديــدة أو تجــري مــشاورات وطنيــة؛  

كـان ينبغـي    إذا كان ينبغي إدمـاج مؤسـسات المجتمـع المـدني في هـذه العمليـة، ومـا              إذا أيضا ما 
  .إنشاء آلية مخصصة للتنسيق

ولا تتضمن المعاهدات الدولية السارية أي أحكام بشأن ما يعرف باسـم متابعـة النظـر                  - ٣٦
 هيئات المعاهـدات بـشأن     وأي دولة طرف ترغب في الدخول في حوار مع        . في التقارير الوطنية  

ولا يجـوز لهيئـات المعاهـدات ذاتهـا ولمفوضـية           . هذه المسألة تفعل ذلك على أساس طوعي بحت       
  .الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم مساعدة تقنية إلا إذا طلبت منها الحكومة المعنية ذلك

ت بزيــارات ولا تــنص معاهــدات حقــوق الإنــسان الدوليــة علــى قيــام هيئــات المعاهــدا   - ٣٧
ولا يجـوز مـنح تلـك الـسلطة إلى اللجـان            . قطرية كجـزء مـن متابعـة النظـر في التقـارير الوطنيـة             

مـن خـلال إجـراء تعـديلات علـى نحـو مناسـب للمعاهـدات الدوليـة أو الـصكوك الإضــافية            إلا
وعـلاوة علــى ذلـك، سـيفرض هـذا عبئـا إضــافيا      . في هـذا الـصدد  ) البروتوكـولات الاختياريـة  (
على هيئات المعاهدات، وسيؤثر سـلبا علـى أدائهـا لوظيفتـها الأساسـية              ) ذلك عبئا ماليا  في   بما(

  .النظر في التقارير الوطنية الدورية للدول الأطراف: وهي
ويتعارض منح هذه السلطة إلى اللجان مع طبيعة هيئات المعاهـدات ذاتهـا، الـتي يتمثـل                   - ٣٨

اتهــا الدوليــة في مجــال حقــوق الإنــسان، ولــيس الغـرض منــها في مــساعدة الــدول في تنفيــذ التزام 
  .القيام بالرصد والمراقبة

وتجري هيئات المعاهدات تقييما دوريـا لتنفيـذ الـدول الأطـراف للملاحظـات الختاميـة                  - ٣٩
ولا تــنص المعاهــدات الدوليــة الــسارية علــي أي  . أثنــاء النظــر في التقــارير الوطنيــة لهــذه الــدول 

وتقـديم تقـارير مؤقتـة عـن تنفيـذ الملاحظـات            . مـن الـدول الأطـراف     إجراء لتقديم تقارير مؤقتة     
ولا يمكـن إضـفاء أي طـابع مؤسـسي          . الختامية هو حق للدول الأطـراف، ولـيس التزامـا عليهـا           
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على عملية تقديم التقارير المؤقتـة إلا مـن خـلال إجـراء تعـديلات بـشكل مناسـب للمعاهـدات                     
  .لهذا الغرض)  الاختياريةالبروتوكولات(الدولية أو الصكوك الإضافية 

  
  الإجراءات المتبعة لدى النظر في الرسائل الموجهة من الأفراد     

نظرا لطابع هيئات المعاهدات، فإن القرارات التي تعتمدها بشأن الرسائل الموجهـة مـن                - ٤٠
ولا يجـوز نـشر مـواد تتعلـق بالرسـالة      . هـي إلا مجـرد توصـيات     الأفراد ليست ملزمة قانونـا ومـا      

ويـشكل  . نظر فيهـا أو الكـشف عنـها إلا بالتراضـي بـين الدولـة الطـرف وصـاحب الرسـالة                    وال
  .عدم احترام هذا الشرط انتهاكا لحق الفرد في الخصوصية

وتنظم التشريعات ذات الصلة في الدولـة الطـرف عمليـة جمـع وحفـظ المعلومـات الـتي                     - ٤١
ي أن تهتـدي المناقـشات بـشأن        وفي هذا الـصدد، ينبغ ـ    . تتضمن التفاصيل الشخصية لأي مواطن    

. شكل وطرائق جمع وحفظ المعلومات عن الرسـائل الفرديـة بالطـابع الـسري لتلـك المعلومـات                 
وعلاوة على ذلك، تلـزم موافقـة صـاحب الرسـالة والدولـة الطـرف لـلإذن بحفـظ وتجهيـز هـذا                      

  .النوع من المعلومات الحساسة
شاء قاعـدة بيانـات مفتوحـة واحـدة         ويرى الاتحاد الروسـي أن مـن غـير المستـصوب إن ـ             - ٤٢

فمـن شـأن هـذه الخطـوة أن تقـوض الطـابع             . لقرارات هيئات المعاهدات بشأن الرسائل الفردية     
ــصلة       وبالنــسبة للــدول  . الــسري للإجــراءات المنــصوص عليهــا في المعاهــدات الدوليــة ذات ال

.  الإجـراءات  الأطراف، فإن السرية في حد ذاتها تشكل واحدة من أكثر السمات جاذبية لتلك            
ويمكن أن يكون للتخلي عن هذا المبدأ أثر سلبي على هدف تطبيق المعاهدات الدولية الرئيـسية                

  .لحقوق الإنسان على نطاق عالمي
ويرى الاتحاد الروسي أنـه لـن يكـون مـن المستـصوب إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بـين                  - ٤٣

سب مـع أحكـام المعاهـدات       فخطـوة مـن هـذا القبيـل لـن تتعـارض فح ـ            . اللجان معني بالرسائل  
الدولية القائمة، بل ستقوض أيضا الطابع الاختياري لإجراءات النظر في الرسـائل الموجهـة مـن               
ــة       ــارير الدوري ــات المعاهــدات، وهــي النظــر في التق ــات الأساســية لهيئ ــل الواجب ــراد في مقاب الأف

  .فذ التزاماتها الدوليةالوطنية والتعاون بشكل بناء مع الدول الأطراف وتقدم الدعم لها وهي تن
وبموجب المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختياريـة الـتي تـنظم إجـراءات الرسـائل                - ٤٤

الموجهة من الأفراد، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تقـوم، بعـد انقـضاء فتـرة معينـة مـن الـزمن                    
بير المتخــذة عقــب صــدور قــرار مــن اللجنــة، بــإبلاغ هيئــة المعاهــدة بالتــدا) ســتة أشــهر عمومــا(

وفي هذا السياق، يرى الاتحاد الروسي أن النظر في سـياق تقـديم التقـارير الوطنيـة                 . الصلة ذات
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في المسائل المتصلة بتنفيذ الدول الأطراف لقرارات هيئـات المعاهـدات بـشأن الرسـائل الموجهـة                 
  .من أفراد يتناقض مع أحكام المعاهدات الدولية القائمة

بـد مـن تحديـد مواعيـد نهائيـة لنظـر هيئـات المعاهـدات في                  وسي أنه لا  ويرى الاتحاد الر    - ٤٥
علــى ســبيل المثــال، ألا يــستغرق هــذا النظــر أكثــر مــن ســنتين إلى (الرســائل الموجهــة مــن أفــراد 

ــلاث ســنوات  ــوال المخصــصة        ). ث ــة والأم ــاء دورات اللجن ــت أثن ــوفير الوق ــأنه ت ــن ش ــذا م وه
ى ذلـك، فـإن تحديـد مواعيـد نهائيـة للنظـر في       وعـلاوة عل ـ . لخدمات المـؤتمرات علـى حـد سـواء        

الرسائل سيعطي أصحاب الرسائل فكـرة واضـحة عـن الوقـت المرتقـب للنظـر في الطعـون الـتي              
  .يقدمونها في اللجان المختصة

ويجــب . وينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة للعمــل المتعلــق بالرســائل الموجهــة مــن الأفــراد  - ٤٦
ل الأطـراف وهيئـات المعاهـدات، وينبغـي أن تعـالج فقـط              وضع هذه الوثيقة بالاشتراك مع الدو     

وينبغــي ألا تخــضع الأحكــام الأساســية . المــسائل الإجرائيــة المتــصلة بالتعامــل مــع هــذه الرســائل 
بشأن إجراءات النظر في الرسائل الموجهة من الأفراد الواردة في المعاهدات الدولية ذات الـصلة               

  .لأية تغييرات
  

  التعليقات العامة    
يرى الاتحاد الروسي أن من الضروري ترسيخ ممارسة تقوم بموجبها هيئات المعاهـدات               - ٤٧

بإعداد تعليقات عامة بتعاون وثيق مع الـدول الأطـراف، علـى أن تؤخـذ في الاعتبـار الـسمات                    
  . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية الفريدة لكل بلد بعينه

  
  دات والشروط اللازمة في خبرائهاتكوين هيئات المعاه    

من أجل الامتثال لمبدأ التمثيـل الجغـرافي العـادل للـدول في تكـوين هيئـات المعاهـدات،                 - ٤٨
ويـرى الاتحـاد الروسـي أنـه        . من المستصوب تحديد حصص إقليمية للأعضاء في مختلف اللجـان         

افـق علـى معـايير محـددة في         ينبغي لمؤتمرات الدول الأطـراف في المعاهـدات الدوليـة المعنيـة أن تو             
  . هذا الصدد

ــهم          - ٤٩ ــات تعيين ــدات وآلي ــات المعاه ــضوية هيئ ــار مرشــحين لع ــة باختي ــشروط المتعلق وال
وانتخــابهم منــصوص عليهــا في المعاهــدات الدوليــة المعنيــة، وتقــع بالكامــل في نطــاق اختــصاص  

ــار المرشــحين ولا يمكــن إجــراء أي تعــديلات في الإجــراءات القائمــة لاخ  . الــدول الأطــراف تي
وانتخــاب الخــبراء إلا عــن طريــق إجــراء التعــديلات المناســبة للمعاهــدات الدوليــة أو للــصكوك   

ــة (الإضــافية  مثــل اللجــان  (واعتمــاد أي معــايير أو آليــات جديــدة   ). البروتوكــولات الاختياري
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لاختيار المرشحين عن طريق قرارات أو توصـيات أو توجيهـات تعتمـدها هيئـات               ) الاستشارية
  . لمعاهدات يجاوز سلطات هذه الهيئات ويتناقض مع الولايات الحاليةا

وتلزم مجموعة من التـدابير الراميـة إلى عـدم تـسييس أنـشطة هيئـات المعاهـدات وجعـل                 - ٥٠
الخبراء موضوعيين بقدر أكبر وضمان استقلاليتهم بشكل حقيقـي، لـيس فقـط بالنـسبة للـدول               

 الأخــرى الــتي تــسعى إلى ممارســة نفــوذ، ومنــها   الأطــراف ولكــن أيــضا بالنــسبة للمجموعــات 
ــة وكيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة    وفي هــذا . مؤســسات المجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديمي

الــصدد، مــن المهــم وضــع مجموعــة مــن معــايير قواعــد الــسلوك الأخلاقيــة والمهنيــة والمتطلبــات    
اص الـذين يوكـل إلـيهم مجلـس         مماثلـة لمدونـة قواعـد سـلوك الأشـخ         (اللازمة في أعضاء اللجـان      

وأيضا إنشاء آلية مناسـبة للمـساءلة في حالـة    ) حقوق الإنسان ولايات متعلقة بإجراءات خاصة    
ويؤيـد أيـضا الاتحـاد الروسـي فـرض حـدود            . عدم نجاحهم في الوفاء بالتزاماتهم بشكل مناسب      

  . زمنية لمدد العضوية بالنسبة للأعضاء في هيئات المعاهدات
  

ع الإجــــراءات الخاصــــة لمجلــــس حقــــوق الإنــــسان والمنظمــــات الإقليميــــة  التعــــاون مــــ    
  الإقليمية  ودون
تقع المسائل المتعلقة برصـد تنفيـذ الـدول للتوصـيات الـصادرة عـن الإجـراءات الخاصـة            - ٥١

لمجلس حقـوق الإنـسان والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة خـارج نطـاق اختـصاص هيئـات                    
لجــان هــذه الــسلطة إلا مــن خــلال إجــراء تعــديلات مناســبة        ولا يمكــن مــنح ال . المعاهــدات

  . لهذا الغرض) بروتوكولات إضافية(للمعاهدات الدولية أو من خلال صكوك إضافية 
والإجراءات الخاصة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية غير مـأذون لهـا برصـد تنفيـذ                 - ٥٢

ولا يمكـن   . ة عن هيئـات المعاهـدات     الصادر) التوصيات(الدول الأطراف للملاحظات الختامية     
  .منح الإجراءات الخاصة هذه المهام الإضافية إلا من خلال تعديل ولاياتها
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	9 - ويجري حاليا اختبار ما يُطلق عليه الإجراء البديل لإعداد التقارير، والذي لا تقدم بموجبه الدول الأطراف في المعاهدة تقارير ”كاملة“ بل ترد فقط على الأسئلة المحالة إليها سلفا من هيئات المعاهدات، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من إعداد طرائق العمل. واتضح بالفعل مع ذلك وجود أوجه قصور في ما يتعلق بهذا الإجراء:
	- الزيادة المفرطة في عدد الأسئلة الموجهة من اللجان، مما يضطر الدول إلى أن تتجاوز بقدر كبير الطول الموصى به للأجوبة من أجل تقديم معلومات تفصيلية وموضوعية؛ 
	- إساءة استخدام هيئات المعاهدات للأسئلة النظرية العامة، مما يحول دون تقديم الدول أجوبة موجزة تكون كاملة أيضا بقدر الإمكان؛
	- صياغة أسئلة تجاوز حدود المعاهدات الدولية ذات الصلة، مما يؤدي إلى تجاوزات في اختصاصات هيئات المعاهدات. 
	10 - وقبل مد العمل بهذه الممارسة إلى جميع هيئات المعاهدات، يتعين انتظار النتائج الأولية لهذا الإجراء البديل (عندما يكون قد طُبق لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل) وإجراء تقييم شامل لمدى فعاليته. وفي المرحلة الحالية، ينبغي أن يظل هذا الإجراء اختياريا، وينبغي أن يلبي الشروط التالية:
	- لا يجوز استخدام هذا الإجراء إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية؛
	- ينبغي ألا تجاوز الأسئلة التي يتعين الرد عليها نطاق ما هو وارد في المعاهدات الدولية المعنية؛
	- ينبغي أن تستند الأسئلة ذات الطابع الوقائعي إلى معلومات موثوق بها، جرى التحقق منها عدة مرات؛
	- ينبغي أن يكون عدد الأسئلة الموجهة إلى الدولة الطرف لكي ترد عليها محدودا من أجل تحويل المناقشة إلى عملية بناءة. 
	11 - ومن المستصوب توحيد معايير المنهجيات والطرائق التي تتبعها الدول الأطراف في إعداد تقاريرها الدورية. وهذه مسألة لم تتناولها معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وتقع في نطاق اختصاص الدول الأطراف وحدها. والدول هي التي تقرر، بعد أن تأخذ في اعتبارها خصائصها المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها، ما إذا كان من المجدي أو من الضروري إجراء أي مشاورات على الصعيد الوطني، أو ما إذا كان يتعين إشراك مؤسسات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان الوطنية، في إعداد التقرير. 
	12 - وللسبب ذاته، من غير المقبول مطالبة الدول الأطراف بإنشاء آليات وطنية إلزامية مخصصة للتنسيق لإعداد التقارير الدولية. فلا يمكن فرض شروط إضافية على الدول إلا من خلال تعديلات لنصوص المعاهدات الدولية المعنية. 
	13 - وفرض حدود على طول التقارير الدورية قد يؤثر في حد ذاته بشكل ضار على جودة المعلومات المقدمة والحوار بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات ومضمون الملاحظات الختامية على التقارير. ولا يجوز اتباع هذه الخطوة إلا بموجب الشروط التالية:
	- ينبغي إدماج المعلومات عن التشريعات الوطنية والبيانات الإحصائية وسائر البنود ذات الطابع العام في مرفق يضاف إلى التقرير الوطني لضمان أن يكون التقرير ذاته موجزا، وأن يركز على أهم الخطوات التي اتخذتها الدول الأطراف للامتثال لالتزامتها الوطنية بموجب المعاهدة ذات الصلة؛
	- ينبغي ترجمة جميع مرفقات التقارير الوطنية إلى لغات عمل هيئات المعاهدات لضمان أن يحصل خبراء اللجنة على معلومات كاملة وموضوعية بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأطراف؛
	- ينبغي وضع حد لكمية المعلومات الإضافية التي يمكن لهيئات المعاهدات أن تطلبها من أي دولة طرف قبل تقديم الدولة الطرف لتقريرها مباشرة؛ 
	- ينبغي أن تكون الأسئلة الإضافية المقدمة من اللجان، والتي ينبغي أن تهدف فقط إلى توضيح معلومات معينة واردة في التقرير الوطني للدولة الطرف، واضحة وموجزة بقدر الإمكان؛
	- ينبغي الالتزام بشكل صارم بمبدأ ”تقسيم العمل“ بين هيئات المعاهدات، وينبغي عدم توجيه أسئلة تقع خارج نطاق اختصاص اللجنة المعنية وأحكام المعاهدة الدولية المعنية.
	14 - وبموجب معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، يتعين على الدول أن تقدم تقارير وطنية دورية بشأن امتثالها لالتزاماتها الدولية المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وعادة ما يتضمن التقرير الوطني الأول المعلومات الأساسية التي تشكل الوثيقة الأساسية. أما التقارير الدورية اللاحقة فهي مجرد تحديث لهذه المعلومات، لكي يتاح بشكل دائم لهيئة المعاهدة أحدث المعلومات بشأن الدولة الطرف. 
	15 - ويرى الاتحاد الروسي أن إلزام الدول الأطراف بتحديث الوثيقة الأساسية بصفة دورية (بما في ذلك ما يتصل بالتشريعات والسياسات والمؤسسات الجديدة) لن يفرض فقط على الدول الأطراف توفير موارد إضافية (من أجل إعداد وتقديم الوثيقة الرئيسية) ويترتب عليه تكبد الأمم المتحدة نفقات إضافية في الميزانية من أجل الترجمة والنشر، بل أنه سيشكل أيضا انتهاكا للمعاهدات المعنية التي لا تتضمن حكما من هذا القبيل. 
	16 - وتتمثل أفضل طريقة لتحديث الوثيقة الأساسية في قيام هيئة المعاهدة بإدراج أحدث المعلومات المستمدة من التقارير الدورية في الوثيقة الأساسية بموافقة الدولة الطرف. وهذه العملية ستكون عملية تحريرية في طابعها ولن تفرض التزامات إضافية على الدول الأطراف، لا يمكن فرضها إلا من خلال تعديلات مناسبة للمعاهدات الدولية.
	17 - وأظهرت التجربة أن السبب الرئيسي في عدم قيام الدول بتقديم تقاريرها الدورية أو التأخر في تقديمها وأيضا عدم إرسالها وفودا وطنية لعرض تقاريرها، لا يرجع إلى أن الدول غير مدركة لالتزاماتها الدولية بل لأنها تنقصها القدرة اللازمة للوفاء بالتزاماتها بشكل سليم، بما في ذلك الموارد اللوجستية. ويرى الاتحاد الروسي في هذا الصدد أن إحدى طرق تعزيز أداء هيئات المعاهدات لمهامها ينبغي أن يتم من خلال التنفيذ الأوسع نطاقا لبرنامج تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء القدرات ذات الصلة للدول الأطراف.
	النظر في التقارير الدورية الوطنية

	18 - تستلزم فكرة وضع جدول زمني عام مزيدا من التفكير المتعمق. 
	19 - ورغم أن هذا الاقتراح قد يبدو اقتراحا جذابا، فإنه ينطوي على عدد من العيوب. ويتمثل العيب الرئيسي في أنه يقوِّض المبدأ الأساسي الذي يشكل أساس عمل هيئات المعاهدات. فالهدف الأساسي من عمل لجان المعاهدات هو المشاركة في حوار بناء مع الدول الأطراف ومساعداتها في الامتثال لالتزاماتها بموجب كل معاهدة بعينها. ومن شأن اعتماد جدول زمني عام أن يؤدي إلى موقف قد تبدأ فيه إحدى اللجان في النظر في تنفيذ دولة ما لالتزاماتها بموجب المعاهدة في غياب تقرير وطني، بل وأيضا في غياب وفد رسمي للحكومة. 
	20 - وسيفرض أيضا استحداث جدول زمني عام عبئا إضافيا على أقل البلدان نموا، التي يمكن أن يشكل بالنسبة لها مجرد تقديم تقرير واحد مهمة كاسحة.
	21 - وليس واضحا بشكل تام كيف ستتوافق فكرة وضع جدول زمني عام مع أحكام المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، التي تنص على فترات دورية مختلفة لتقديم التقارير الوطنية. وتتمثل إحدى الأفكار في أن تتفق اللجان مع الدول الأطراف على إطالة الحدود الزمنية لتقديم التقارير الوطنية (على سبيل المثال، تمديدها من أربع سنوات إلى ست سنوات) أو تجميع تقريرين أو ثلاثة تقارير في تقرير واحد بحدود زمنية أطول (على نحو مماثل للممارسة التي تتبعها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على سبيل المثال). ومن شأن هذا أن يخفف عبء العمل على اللجان لفترة من الوقت، ولا يستلزم زيادة الإنفاق من جانب الدولة أو من جانب الأمم المتحدة. 
	22 - ويعد تشكيل وفود وطنية لعرض التقارير الدورية حق قاصر على الدول الأطراف. ومن غير المقبول توجيه أي طلبات إلى الدول الأطراف بشأن تشكيل الوفود الوطنية أو ضم ممثلي جهات معينة صاحبة مصلحة. 
	23 - ويرى الاتحاد الروسي أن الممارسة المتعلقة بإرسال قائمة من الأسئلة موجهة من خبراء اللجنة إلى أي دولة طرف قبل قيام الدولة مباشرة (أي قبل بضعة أيام) بتقديم تقريرها الوطني يمكن أن يكون أحد سبل تعزيز فعالية الحوار بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات. وعلى وجه الخصوص، يمكن للدولة أن تقدم أجوبة قصيرة جامعة على أسئلة اللجنة خلال الوقت المخصص لذلك الغرض. وسيؤدي هذا إلى تحقيق أقصى استفادة من الحوار مع الدولة الطرف خلال عرض التقرير الوطني وسيؤدي كذلك إلى الاستغناء عن متطلب إرسال معلومات مكتوبة إضافية، وهي معلومات نادرا ما يلتفت إليها خبراء هيئة المعاهدة في الممارسة العملية. ومن شأن هذا أن يفيد أيضا هيئات المعاهدات، لأنه سيتيح لها معلومات كاملة تمكنها من أن تصيغ ملاحظات ختامية موضوعية ومستنيرة بقدر أكبر بعد النظر في التقارير الوطنية.
	24 - وتستلزم الممارسة التي تقوم بموجبها هيئات المعاهدات بتعيين المقررين القطريين إدخال تعديلات وتحسينات كبيرة عليها. وليس من المستغرب ألا يلم أعضاء اللجان الذين يعتمدون على المقررين المعينين بشكل تام بمحتويات الوثائق المقدمة. ونتيجة لذلك، تستغرق الوفود وقتا طويلا للإجابة على أسئلة جرى الرد عليها بالفعل في التقرير نفسه. وفي هذا الصدد، فإن الممارسة التي تتبعها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بتعيين فرقة عمل قطرية تستحق الاهتمام.
	‏25 - وقد لا تكون الممارسة التي تتبعها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالنظر في عدة تقارير في وقت واحد في غرف متوازية مناسبة للجان أخرى بسبب الفرق في حجم العضوية بين تلك اللجنة وغيرها من هيئات المعاهدات. وعلاوة على ذلك، فإن عقد اجتماعات في إطار غرف متوازية لن يكون منطقيا إلا إذا استندت العضوية في هيئات المعاهدات إلى مبدأ التمثيل الجغرافي العادل. ويجب وجود ضمانات تكفل أن تكون الغرفة التابعة للجنة التي ستنظر في تقرير الدولة متوازنة جغرافيا.
	26 - و يجب تحديد حدود زمنية واضحة للمداخلات التي يدلي بها أعضاء هيئات المعاهدات أثناء الحوار مع الدول الأطراف. وتسود ممارسة واسعة الانتشار يحتكر فيها أساسا أعضاء اللجنة الجزء الأكبر من الوقت المخصص لتقديم التقارير. وبناء عليه، لا يتوافر للوفود سوى وقت ضئيل لتقديم إجابات كاملة وتفصيلية على عدد كبير من الأسئلة المقدمة من خبراء هيئات المعاهدات.
	27 - ومن أجل تعزيز شفافية هيئات المعاهدات وضمان استقلاليتها الحقيقية وموضوعيتها وحيادها، يجب أن تتوقف ممارسة عقد اجتماعات ”مغلقة“ لخبراء اللجنة ومختلف الجهات صاحبة المصلحة. وينبغي أن تكون جميع المناسبات والاجتماعات التي تعقد من خلال هيئات المعاهدات مفتوحة لممثلي جميع أصحاب المصلحة.
	28 - وليس من غير المألوف ألا تتمكن الدولة الطرف، لأسباب موضوعية، من إرسال وفد لحضور اجتماع اللجنة لعرض تقريرها الوطني. وربما يكون الحل في هذه الحالة هو اعتماد ممارسة لإجراء حوار بين الوفد الوطني واللجنة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات (مثلا، عن طريق التداول بالفيديو وبث اجتماعات اللجنة عبر الإنترنت). ويسمح لأي دولة طرف باستخدام هذه الترتيبات لعرض تقريرها الوطني بشرط أن تكون قد قدمت للجنة الطلب المناسب وأن تتوافر لديها القدرة التقنية اللازمة (أو، في حالة عدم توافر هذه القدرة، إذا قدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتبارها أمانة هيئات المعاهدات، الدعم التقني اللازم).
	29 - ولضمان الحياد الحقيقي والانفتاح في عمل هيئات المعاهدات، ينبغي أيضا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة (بما في ذلك البث عبر الإنترنت) في إجراء حوار بين اللجان وغيرها من مصادر المعلومات (مثل كيانات منظومة الأمم المتحدة، والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني) في المرحلة السابقة لتقديم التقارير الوطنية.
	30 - ولن يكون من الممكن إنهاء إعداد المحاضر الموجزة لجلسات اللجان إلا إذا أدمج استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات في عمل هيئات المعاهدات، وأنشئت قاعدة بيانات مفتوحة ومحمية بشكل جيد للبث الشبكي السمعي والبصري لجميع جلسات اللجان.
	31 - ويجب المحافظة على طابع التعددية اللغوية لهيئات المعاهدات. ومن شأن تخفيض عدد اللغات التي يجوز للدول الأطراف أن تقدم أو تعرض تقاريرها الوطنية بها أن يفرض عليها توفير موارد إضافية لترجمة موادها.
	32 - وينبغي وضع مبادئ توجيهية لإجراء حوار بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف أثناء النظر في تقاريرها الدورية. وينبغي أن يتم وضع أي وثيقة من هذا القبيل من خلال تعاون مشترك بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، وينبغي أن تتناول الجوانب الإجرائية فقط لعرض التقارير.
	33 - وينبغي ألا تقوم هيئات المعاهدات، تحت أي ظرف من الظروف، أثناء تعزيزها لأدائها واستحداث أساليب عمل جديدة، بفرض التزامات أخرى على الدول غير تلك التي تعهدت بها عند توقيعها على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
	الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات وتنفيذها

	34 - يرى الاتحاد الروسي أنه ينبغي لهيئات المعاهدات صياغة ملاحظات ختامية أقصر وأكثر تركيزا بعد النظر في التقارير الدورية. وينبغي أن تكون الملاحظات والتوصيات واقعية وعملية وينبغي أيضا أن تأخذ في الاعتبار القدرات والاحتياجات الفعلية للدول الأطراف.
	35 - والمنهجية والطرائق التي يتعين على الدول الأطراف أن تطبقها في تنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات غير منصوص عليها في المعاهدات الدولية المعنية. وتقع هذه الأمور حصرا ضمن اختصاص الدول الأطراف. فالبلدان بعد أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الحالية المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها، هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى اعتماد خطط عمل لتنفيذ الملاحظات الختامية أو أن لديها القدرة على القيام بذلك، أو تقترح تشريعات جديدة أو تجري مشاورات وطنية؛ وتقرر أيضا ما إذا كان ينبغي إدماج مؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية، وما إذا كان ينبغي إنشاء آلية مخصصة للتنسيق.
	36 - ولا تتضمن المعاهدات الدولية السارية أي أحكام بشأن ما يعرف باسم متابعة النظر في التقارير الوطنية. وأي دولة طرف ترغب في الدخول في حوار مع هيئات المعاهدات بشأن هذه المسألة تفعل ذلك على أساس طوعي بحت. ولا يجوز لهيئات المعاهدات ذاتها ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم مساعدة تقنية إلا إذا طلبت منها الحكومة المعنية ذلك.
	37 - ولا تنص معاهدات حقوق الإنسان الدولية على قيام هيئات المعاهدات بزيارات قطرية كجزء من متابعة النظر في التقارير الوطنية. ولا يجوز منح تلك السلطة إلى اللجان إلا من خلال إجراء تعديلات على نحو مناسب للمعاهدات الدولية أو الصكوك الإضافية (البروتوكولات الاختيارية) في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، سيفرض هذا عبئا إضافيا (بما في ذلك عبئا ماليا) على هيئات المعاهدات، وسيؤثر سلبا على أدائها لوظيفتها الأساسية وهي: النظر في التقارير الوطنية الدورية للدول الأطراف.
	38 - ويتعارض منح هذه السلطة إلى اللجان مع طبيعة هيئات المعاهدات ذاتها، التي يتمثل الغرض منها في مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وليس القيام بالرصد والمراقبة.
	39 - وتجري هيئات المعاهدات تقييما دوريا لتنفيذ الدول الأطراف للملاحظات الختامية أثناء النظر في التقارير الوطنية لهذه الدول. ولا تنص المعاهدات الدولية السارية علي أي إجراء لتقديم تقارير مؤقتة من الدول الأطراف. وتقديم تقارير مؤقتة عن تنفيذ الملاحظات الختامية هو حق للدول الأطراف، وليس التزاما عليها. ولا يمكن إضفاء أي طابع مؤسسي على عملية تقديم التقارير المؤقتة إلا من خلال إجراء تعديلات بشكل مناسب للمعاهدات الدولية أو الصكوك الإضافية (البروتوكولات الاختيارية) لهذا الغرض.
	الإجراءات المتبعة لدى النظر في الرسائل الموجهة من الأفراد 

	40 - نظرا لطابع هيئات المعاهدات، فإن القرارات التي تعتمدها بشأن الرسائل الموجهة من الأفراد ليست ملزمة قانونا وما هي إلا مجرد توصيات. ولا يجوز نشر مواد تتعلق بالرسالة والنظر فيها أو الكشف عنها إلا بالتراضي بين الدولة الطرف وصاحب الرسالة. ويشكل عدم احترام هذا الشرط انتهاكا لحق الفرد في الخصوصية.
	41 - وتنظم التشريعات ذات الصلة في الدولة الطرف عملية جمع وحفظ المعلومات التي تتضمن التفاصيل الشخصية لأي مواطن. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تهتدي المناقشات بشأن شكل وطرائق جمع وحفظ المعلومات عن الرسائل الفردية بالطابع السري لتلك المعلومات. وعلاوة على ذلك، تلزم موافقة صاحب الرسالة والدولة الطرف للإذن بحفظ وتجهيز هذا النوع من المعلومات الحساسة.
	42 - ويرى الاتحاد الروسي أن من غير المستصوب إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة واحدة لقرارات هيئات المعاهدات بشأن الرسائل الفردية. فمن شأن هذه الخطوة أن تقوض الطابع السري للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة. وبالنسبة للدول الأطراف، فإن السرية في حد ذاتها تشكل واحدة من أكثر السمات جاذبية لتلك الإجراءات. ويمكن أن يكون للتخلي عن هذا المبدأ أثر سلبي على هدف تطبيق المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان على نطاق عالمي.
	43 - ويرى الاتحاد الروسي أنه لن يكون من المستصوب إنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان معني بالرسائل. فخطوة من هذا القبيل لن تتعارض فحسب مع أحكام المعاهدات الدولية القائمة، بل ستقوض أيضا الطابع الاختياري لإجراءات النظر في الرسائل الموجهة من الأفراد في مقابل الواجبات الأساسية لهيئات المعاهدات، وهي النظر في التقارير الدورية الوطنية والتعاون بشكل بناء مع الدول الأطراف وتقدم الدعم لها وهي تنفذ التزاماتها الدولية.
	44 - وبموجب المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي تنظم إجراءات الرسائل الموجهة من الأفراد، يتعين على الدولة الطرف أن تقوم، بعد انقضاء فترة معينة من الزمن (ستة أشهر عموما) عقب صدور قرار من اللجنة، بإبلاغ هيئة المعاهدة بالتدابير المتخذة ذات الصلة. وفي هذا السياق، يرى الاتحاد الروسي أن النظر في سياق تقديم التقارير الوطنية في المسائل المتصلة بتنفيذ الدول الأطراف لقرارات هيئات المعاهدات بشأن الرسائل الموجهة من أفراد يتناقض مع أحكام المعاهدات الدولية القائمة.
	45 - ويرى الاتحاد الروسي أنه لا بد من تحديد مواعيد نهائية لنظر هيئات المعاهدات في الرسائل الموجهة من أفراد (على سبيل المثال، ألا يستغرق هذا النظر أكثر من سنتين إلى ثلاث سنوات). وهذا من شأنه توفير الوقت أثناء دورات اللجنة والأموال المخصصة لخدمات المؤتمرات على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فإن تحديد مواعيد نهائية للنظر في الرسائل سيعطي أصحاب الرسائل فكرة واضحة عن الوقت المرتقب للنظر في الطعون التي يقدمونها في اللجان المختصة.
	46 - وينبغي وضع مبادئ توجيهية للعمل المتعلق بالرسائل الموجهة من الأفراد. ويجب وضع هذه الوثيقة بالاشتراك مع الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، وينبغي أن تعالج فقط المسائل الإجرائية المتصلة بالتعامل مع هذه الرسائل. وينبغي ألا تخضع الأحكام الأساسية بشأن إجراءات النظر في الرسائل الموجهة من الأفراد الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة لأية تغييرات.
	التعليقات العامة

	47 - يرى الاتحاد الروسي أن من الضروري ترسيخ ممارسة تقوم بموجبها هيئات المعاهدات بإعداد تعليقات عامة بتعاون وثيق مع الدول الأطراف، على أن تؤخذ في الاعتبار السمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية الفريدة لكل بلد بعينه. 
	تكوين هيئات المعاهدات والشروط اللازمة في خبرائها

	48 - من أجل الامتثال لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل للدول في تكوين هيئات المعاهدات، من المستصوب تحديد حصص إقليمية للأعضاء في مختلف اللجان. ويرى الاتحاد الروسي أنه ينبغي لمؤتمرات الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المعنية أن توافق على معايير محددة في هذا الصدد. 
	49 - والشروط المتعلقة باختيار مرشحين لعضوية هيئات المعاهدات وآليات تعيينهم وانتخابهم منصوص عليها في المعاهدات الدولية المعنية، وتقع بالكامل في نطاق اختصاص الدول الأطراف. ولا يمكن إجراء أي تعديلات في الإجراءات القائمة لاختيار المرشحين وانتخاب الخبراء إلا عن طريق إجراء التعديلات المناسبة للمعاهدات الدولية أو للصكوك الإضافية (البروتوكولات الاختيارية). واعتماد أي معايير أو آليات جديدة (مثل اللجان الاستشارية) لاختيار المرشحين عن طريق قرارات أو توصيات أو توجيهات تعتمدها هيئات المعاهدات يجاوز سلطات هذه الهيئات ويتناقض مع الولايات الحالية. 
	50 - وتلزم مجموعة من التدابير الرامية إلى عدم تسييس أنشطة هيئات المعاهدات وجعل الخبراء موضوعيين بقدر أكبر وضمان استقلاليتهم بشكل حقيقي، ليس فقط بالنسبة للدول الأطراف ولكن أيضا بالنسبة للمجموعات الأخرى التي تسعى إلى ممارسة نفوذ، ومنها مؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وكيانات منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، من المهم وضع مجموعة من معايير قواعد السلوك الأخلاقية والمهنية والمتطلبات اللازمة في أعضاء اللجان (مماثلة لمدونة قواعد سلوك الأشخاص الذين يوكل إليهم مجلس حقوق الإنسان ولايات متعلقة بإجراءات خاصة) وأيضا إنشاء آلية مناسبة للمساءلة في حالة عدم نجاحهم في الوفاء بالتزاماتهم بشكل مناسب. ويؤيد أيضا الاتحاد الروسي فرض حدود زمنية لمدد العضوية بالنسبة للأعضاء في هيئات المعاهدات. 
	التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

	51 - تقع المسائل المتعلقة برصد تنفيذ الدول للتوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية خارج نطاق اختصاص هيئات المعاهدات. ولا يمكن منح اللجان هذه السلطة إلا من خلال إجراء تعديلات مناسبة للمعاهدات الدولية أو من خلال صكوك إضافية (بروتوكولات إضافية) لهذا الغرض. 
	52 - والإجراءات الخاصة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية غير مأذون لها برصد تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات الختامية (التوصيات) الصادرة عن هيئات المعاهدات. ولا يمكن منح الإجراءات الخاصة هذه المهام الإضافية إلا من خلال تعديل ولاياتها.

